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  1940 عدد مدنيقرار تعقيبي 
  2006 سبتمبر 18 مؤرخ في
   محمد جمال مطيمطالسيدصدر برئاسة 

  .عيني :   مادةال
  . من الحقوق العينية46الفصل  : مراجعال
تقادم مكسب، مدة التقادم المكسب، حسن  : مفاتيحال

  .النيّة، ملكية

      :دأـالمب

مدة التقادم تخفض إلى عشر سنوات إذا إنجرّ 
 بحسن نيّة وبمقتضى عمل قانوني من شأنه الحوز

  .أن تنتقل به الملكية لو صدر ممن له الحق
  :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي 

على مطلب التعقيب المقدم تحت الإطّلاع بعد 
 عز الدين العرفاوي الأستاذـدد من طرف 1940عـ

  .المحامي لدى التعقيب
   . المولدي وبلعيد:في حق 

 منها وهم وأبناؤه قمر أرملتهشاذلي وهم ورثة ال : ضـد
بنه محمد الحبيب وهم زوجته إنادية وعلياء وورثة 

 القصر نرجس وفائق أبنائهاالعائشة في حق نفسها وحق 
 أعلاه ووالدته قمر المذكورة أكرم وأمير الرشداء وأبناؤه

بنته صليحة وهم والدتها قمر وشقيقتيها نادية إوورثة 
 منها وأبناؤه وهم زوجته فاطمة لإسماعيوعلياء وورثة 

منوبية ومحمد منصف وورثة ساسي وهم والدته فاطمة 
 نور الأستاذ منوبية ومحمد ومنصف محاميهم وأشقاؤه

   .الدين التوجاني
طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة 

 12ـدد بتاريخ 17611الاستئناف بالكاف تحت عـ

ناف شكلا وفي  والقاضي بقبول الاستئ2005ديسمبر 
 الحكم الابتدائي وتخطية المستأنفين بإقرار الأصل

  .بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليهما
على مستندات التعقيب وعلى الإطّلاع وبعد 

محضر تبليغها للمعقب ضدهم وعلى بقية الوثائق التي 
  .ت تقديمها.م.م.ن م م185اوجب الفصل 

 التوجاني الأستاذ من على تقرير الردالإطّلاع وبعد 
 القانوني والرامي إلى طلب رفض مطلب الأجلفي 

  .أصلاالتعقيب 
على ملحوظات النيابة العمومية الإطّلاع وبعد 

الرامية إلى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 
 وحجز معلوم الخطية المؤمن والاستماع لشرح أصلا

  . ممثلها بالجلسة
  :من حيـث الشكــل 

جميع شروطه   مطلب التعقيبحيث استوفى
  .القانونية وتعين قبوله شكلا

  :الأصــلمـن حيث 
حيث تفيد وقائع القضية الثابتة بالقرار المطعون 

 المعقب ضدهم حاليا أنفيه والوثائق التي انبنى عليها 
 ى دعواهم ضد المدعأقاموا كانوا الأصلالمدعون في 

 من  حائزون ومتصرفون منذ أكثرمنهأعليهما وعرضا 
 سنة للقطعة والمشجرة زيتونا، ولقد عمد أربعين

 ولذلك أشهرالمطلوبان إلى الاستيلاء عليها منذ بضعة 
 بحث استحقاقي على عين بإجراء الإذنفهم يطلبون 

  . للعقاراالمكان ثم الحكم باستحقاقهم
 قضت المحكمة الإجراءاتستيفاء إوحيث بعد 

اريخ ـدد بت6047الابتدائية بجندوبة بحكمها عـ
 باعتبار محل النزاع المشخص موقعا 29/4/2005

وحدودا ومساحة بتقريري التوجه والاختبار والمثال 
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المرافق له المحررين بواسطة الخبير الفلاحي محمد 
 الأخوين مخلفا عن 2005 مارس 5الزعيبي في 

 بينهما واستحقاق المدعين أنصافا وإسماعيلالشاذلي 
 المطلوبين وإلزاممخلف لمناباتهم الشرعية من ذلك ال

من كل برفع أيديهما عنه وتسليمه للمدعين شاغرا 
 متضامنين لفائدة الشواغل الفعلية والقانونية وتغريمهما

 تقاضي أتعابالمدعين بمائتين وخمسين دينارا لقاء 
 محاماة وحمل المصاريف القانونية عليهما بما وأجرة
وستون  الاختبار المعدلة وقدرها مائتان أجرةفيها 
  .دينارا

 المحكوم عليهما الحكم المذكور استأنفوحيث 
وقضت محكمة الاستئناف بالحكم السالف تضمين نصه 

  : بالطالع
  : وحيث تعقب الطاعنان الحكم المذكور ناعيين عليه

  :ضعف التعليل : المطعن الأول 
 العقار موضوع النزاع هو ملك خاص بهما أنقولا 

 ولقد تمت معاوضة مع  في أسلافهماإرثاانجر لهما 
نه بعد تنفيذ أ إلا 1988المعقب ضدهم وتم تدوينها خلال 

 الزراعي إلى المنطقة اتضح الإصلاحالمعاوضة ودخول 
 ما سلم للمعقبين من أرض هي ارض لا يملكها أن

معاقدهما مما جعلهما يقومان بقضية لدى المحكمة 
ـدد في طلب فسخ تلك 3581الابتدائية بجندوبة تحت عـ

 وإلزام بالفسخ 6/1/1992المعاوضة وقضي بتاريخ 
 موضوع  القطعةبإرجاعمورث جانب من المعقب ضدهم 

المعاوضة وتسليمها للمعقبين وتم تنفيذ ذلك الحكم بعد 
 الموضوع اتصل به أناستنفاذ وسائل الطعن مما يفيد 

 محكمة القرار المطعون فيه لم تجب عن أنالقضاء إلا 
  .هذا الدفع مما جعل حكمها مستوجبا للنقض

   :هضم حقوق الدفاع: المطعن الثاني 

 محكمة القرار المطعون فيه أغفلت كل أنقولا 
 الحكم لا أنالدفوع المثارة من قبل المعقبين واعتبرت 

 يسري إلا في حق محمد الحبيب وورثته دون أنيمكن 
 تحكم باستحقاق المعقبين ولو أن بها أولىان غيرهم وك

 عقد أن لورثة محمد باعتبار بالإرثللجزء الراجع 
المعاوضة قد قدم ما يفيد فسخه بمقتضى حكم اتصل به 

 تكون محكمة الحكم المطعون فيه قد ةالقضاء ومن ثم
  .هضمت حقوق الدفاع وعرضت حكمها للنقض

   :طبيقهفي خرق القانون وسوء ت: المطعن الثالث 
 تكون أنع يوجب .إ. من م423 الفصل أنقولا 

جميع العمليات العقارية وخاصة الناقلة للملكية مكتوبة 
 محكمة الحكم المطعون فيه خالفت هذا الرأي أنإلا 

 الحوز أنع اقتضى .ح.ن م م22 الفصل أنواعتبرت 
 الاختبار أن الملكية والحال أسبابالطويل سبب من 
المدلى به والقاضي بفسخ المعاوضة اثبت انطباق الحكم 
ضوا  قد جانبوا الصواب وعرّالأصلمما يجعل قضاة 

  .حكمهم للنقض
  المحكمـــة

  : والثاني لاتحاد القول فيهماالأولعن المطعنين 
 محكمة الحكم المطعون إليهوحيث خلافا لما ذهبت 

ن الحكم القاضي ابتدائيا بفسخ المعاوضة والصادر  إفيه ف
ـدد 3581 تحت عـالابتدائية بجندوبةعن المحكمة 

 استئنافيا لدى محكمة الاستئناف تأيد قد 6/1/1992بتاريخ 
 بواسطة عدل التنفيذ 5/6/1993بالكاف وتم تنفيذه بتاريخ 

لطفي الغزواني ومنذ ذلك التاريخ والمعقبان يتصرفان في 
ن ا قام المدعأن إلىالقطعة تصرفا مشاهدا وبدون شغب 

  .13/10/2004بقضية الحال في 
وحيث دفع المطلوبان باتصال القضاء وردت 

 لا تسري على الأحكام أنمحكمة الحكم المطعون فيه 
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ن الحكم المتمسك به لم يكن المدعون أ وأطرافهاغير 
 فيه باستثناء ورثة الحبيب وهذا الرد ولئن بدا أطرافا

 لأسباب المنظمة الأحكام أهملنه قد إمطابقا للقانون ف
ع الذي .ح. من م46ل صية ومنها الفكسب الملك

 إذا عشر سنوات إلىمدة التقادم تخفض  "أناقتضى 
نه أنجر الحوز بحسن نية وبمقتضى عمل قانوني من شأ

 أعملناولو " تنتقل به الملكية لو صدر ممن له الحق أن
 المعقبين أن على صورة الحال لتبين الأحكامهذه 

لمكسب يستحقان موضوع النزاع بموجب التقادم ا
ن صحة المعاوضة من عدمها طالما عوبغض النظر 

 الحوز كان بسبب حكم بات والمعتبر عنوانا للحقيقة أن
بعد استنفاذ طرق الطعن فيه وتنفيذه وتمكين المعقبان 

 تم القيام أن إلىمن العقار وتواصل تصرفهما فيه 
 قضاء محكمة الحكم المطعون فيه أنعليهما ومن ثم 

 المنظمة لآثار للأحكاميكون مخالفا على خلاف ما قرر 
  .الحوز وعرضة للنقض

  :عن المطعـن الثـالث 
ن ملكية إوحيث خلافا لما ذهب إليه المعقبان ف

 بأحكامالعقارات تكتسب بالعقد والميراث والتقادم عملا 
ع ومعلوم أن المعاوضة عقد ولا .ح. من م22الفصل 
 أن إلا  بكتب ثابت التاريخ قياسا على البيعإلاتثبت 

محكمة الحكم المطعون فيه لم تعتمد المعاوضة للحكم 
بل الحيازة الطويلة وهي محقة في ذلك وتعين تبعا لذلك 

  .رد المطعن لعدم وجاهته
  ولهـذه الأسبــاب

صلا أقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و
 القضية على محكمة وإحالةونقض القرار المطعون فيه 

 وإعفاء نظر فيها مجددا بهيئة أخرىالاستئناف بالكاف لل
  .ن إليه معلومها المؤمّوإرجاعالطاعن من الخطية 

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 
 الأولى عن الدائرة المدنية 2006 سبتمبر 18الاثنين 

جمال مطيمط وعضوية المستشارين محمد برئاسة السيد 
مدعي  الحمد رزيق وبحضورأالسيدين حسين بن سليمة و

مساعدة كاتبة الجلسة بالعمومي السيد صالح زعيتر و
  .السيدة ليلى الرياحي

  وحرر في تاريخه


